
   2024( 314-303) 18 .……..................                           ... .................. ……………………المعهدمجلة 
  https://doi.org/10.61353/ma.0180303                                                                                                    يالسهلان

 

 (eISSN 3005-3587)و (ISSN 2518-5519)مجلة المعهد، مجلة علمية محكمة مفتوحة المصدر، ذات الرقم المعياري 
.  4.0الاسناد/ غير تجاري/ هذا العمل مرخص بموجب   NC 4.0-CC BYدولي

303  
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ي عن الاهواء    
ي استقرار المجتمع، ولا تتحقق عدالة القضاء الا باستقلال القاض 

العادلُ ركنٌ أساسٌ ف 
ي اصدار احكامه، ويصبح القضاء غير نزيه حينما يفقد  

ي يتعرض لها ف 
النفسية والضغوط السياسية الت 

يعة  استقلاله مما   ي اخذ من يدعي بالحقوق. لذا اهتمت الشر
يتعرض عن ذلك المجتمع ال الفوض  ف 

  
ْ
وط المهمة؛ لتولي القضاء، وذلك بأن

ي من الشر
الإسلامية بمنصب القضاء، وجعلت آلية اختيار القاض 

عية، كما و  ي العلوم الشر
ضعت  يكون من ذوي السمعة الحسنة، وطهارة المولد وحصوله على مرتبة الاجتهاد ف 

، وحرصت على استقلال القضاء   ي
ي تعرض أمام القاض 

ي القضايا الت 
ي لاتقبل الشك ف 

وسائل الاثبات الواضحة الت 
ي احكام القضاء. مما جعل القضاء بهذه المعايير محل اطمئنان 

من أي سلطة سياسية او اجتماعية تتعرض ف 
ام لإحكامه   . لدى الخصوم واحي 

يعة الإسلامية. الكلمات المفتاحية:  ، الشر ي
          القضاء، استقلال القاض 

judiciary system is a key pillar in the stability of society, and the justice of 

the judiciary can only be achieved by the independence of the judge from the 

psychological whims and political pressures that they would be exposed to 

when issuing their judgements and rulings, which could make the judiciary dishonest 

when it loses its independence, which then exposes society to chaos when demanding 

rights by the parties to the dispute. Therefore, the Islamic Shari'ah paid attention to the 

position of the judiciary and made the mechanism of choosing a judge one of the 

important conditions for assuming the judiciary by being of good reputation, purity of 

birth and obtaining the rank of ijtihad in the legal sciences, as well as establishing clear 

means of proof that do not accept doubt in the cases that are presented before the judge, 

and thereby ensured the independence of the judiciary from any political or social 

authority that interferes with the judiciary's rulings. This made the judiciary, by these 

standards, a place of reassurance for litigants and respect for its judgements and 

rulings. 

Keywords: Judiciary, Independence of Judiciary, Islamic Law. 
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  المقدمة

 اولًا/ موضوع البحث:

القضاءُفيُالإسلامُأهميَّةُبالغة؛ُلأن ُّ تشك ِّلُأحكامُ فيماُيختلفون،ُُّ  الناسُ هاُأساسُللحكمُبالعدلُبينُ
وتنظَّمُأحكامُالقضاءُفيُالإسلامُعبرُجملةُمنُالثوابتُوالأحكامُالشرعيَّةُالمبنيَّةُعلىُأسسُشرعيَّةُمستمدَّةُُ

هُالخطابُإلىُوجوبُأنُيحكمُالقاضيُبالعدلُبينُالناسُبماُمنُالقرآنُالكريمُوالأ حاديثُالنبويَّةُ،ُالتيُتوج ِّ
ُالقضاياُالتيُيترافعُالناسُبهاُأمامه، كُانواُمنُالمسلمين،ُأوُمنُدياناتُأخرى،ُوأنُيحكمُُُأنزلُاللهُبكل ِّ سواءٌ

،ُأوُبدفعٍُمنُُُعلىُوفقُالأحكامُالشرعيَّة،ُوأنُلاُيحكمُبالهوى،ُأوُبالرغبةُالشخصيَّة، أوُبالمزاجُالشخصي ِّ
كُانت،ُوأنُلاُيخضعُللضغوطُأوُلأوضاعهُالنفسيَّةُالتيُتقودهُإلىُالحكمُبماُفيهُرغبةُالناسُمنُدونُُ أيَّةُجهة
عنُُ تبعدهُ التيُ التَّقوىُ علىُ وقائمًاُ الضغوطُ منُ خاليًاُ سليمًاُ يكونُ أنُ بدَُّ لاُ القاضيُ فحكمُ حكمُالله؛ُ

اُبماُأنزلُالله،ُمتفق ِّهًاُبأحكامُالشريعةُالإسلاميَّة،ُالإغراءاتُالمختلفةُالتي
ً
ُيتعرَّضُلها،ُولاُبدَُّأنُيكونُعالم

. ُوالتيُتوجبُعليهُأنُيحكمُبالحق ِّ
 :ثانياً/ اشكالية البحث

انُُُْ للقضاءُدورٌُأساسيُفيُتحقيقُالعدالةُبينُالناسُفيُمختلفُمنازعاتهم،ُوتنعقدُمشكلةُالبحثُبكيفيةُ
كُانت،ُحتىُ عنُالاهواءُالشخصية،ُوالضغوطُالتيُتقعُعلىُالقاضيُمنُأيُجهة يكونُالقضاءُمستقلاًُ

ُةُ.تصدرُأحكامهُوفقُالاحكامُالشرعيةُالتيُجاءُبهاُالقرآنُالكريمُوالسنةُالنبوي
 ثالثاً/ هدف البحث؛

يهدفُالبحثُفيُبيانُالقواعدُالأساسيةُلاستقلالُالقضاءُفيُالنظامُالإسلاميُللوصولُالىُالاحكامُالعادلةُ
ُوبثبوتهاُمنُمصادرهاُالأساسيةُمنُالكتابُوالسنةُالنبويةُ.

 رابعاً/ فرضية البحث:

التيُيصد  القضاءُفيُالاحكامُ البحثُفيُمدىُاستقلالُ الشروطُُتتعلقُفرضيةُ توافرُ القاضي،ُومدىُ رهاُ
 الموضوعيةُلاختيارُالقاضيُالمكلفُبأصدارُالاحكامُالعادلةُوفقُالشريعةُالإسلامية.

 خامساً/ منهجية البحث:

 . سيتمُاتباعُالمنهجُالوصفيُالتحليليُبماُلهُأرضيةُمحددةُلدراسةُظاهرةُإنسانيةُوهذاُماُنحتاجُاليهُفيُبحثناُ
 سادساً/ هيكلية البحث: 

اُلأولُُ  سوف اُلمطلب فُرعينُونبينُفي اُلبحثُمنُخلالُمطلبينُولكلُمطلب اُلقضاةُومراحلُُنستعرض اختيار
اُلإسلامية اُلشريعة اُماُفيُُالتقاضيُفي اُلىُُ، نُشير اُلثاني اُلإسلامالمطلب اُلقاضيُفي يُتبعها اُلتي اُلشرعية ،ُُالضوابط

ُتسبقهماُالمقدمةُوتليهماُالخاتمةُالتيُتتضمنُاهمُالاستنتاجاتُوالتوصياتُ.
رها في القاضي   الفرع الاول. الشروط التي ينبغي توفُّ

ُُُ ُعليهُوآله(ُيأتيُ ُعبرُاختيارُالقضاةُممَّنُلهمُخبرةُعلميَّةُُكانُاختيارُالقضاةُفيُعهدُرسولُاللهُ)صلَّىُاللّ 
كُماُيجبُأنُيتمتَّعواُبالورعُوالأخلاق،ُ عاليةُفيُالقرانُوالعقيدة،ُومعرفةُالسيرةُالنبويَّة،ُوالقدرةُعلىُالاجتهاد
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ُلهمُرسولُاللهُأحكامُالقضاء،ُأمَّاُفيُحالُغيابهمُ ويعيَّنونُشفاهيةُمنُرسولُاللهُفيُحالُحضورهم،ُويبين ِّ
ُالمسائلُُفي كُماُيرشدهمُإلىُأهم ِّ ُعليهُوآله(ُيعهدُفيهُإلىُنصبهم، كُتابُمنُرسولُ)صلَّىُاللّ  عيَّنونُبواسطة

ُالشروطُالتيُينبغيُتوافرهاُفيُُ التيُيجبُأنُيعملواُبموجبهاُحينماُيقضونُبينُالناس.ُويمكنُالإشارةُإلىُأهم ِّ
ُ(1ُ)القاضيُفيماُيأتي:

ُالبلوغ،ُوهوُالنضجُالذهنيُُّللإنسانُ -
ُالعقل،ُوهوُالتمتُّعُبالقوةُالذهنيَّةُُ -
ُالإيمان،ُبأنُيكونُمسلمًاُمؤمنًاُعاملًاُفيُعقيدته.ُ -
فاح. - ُطهارةُالمولد،ُبأنُلاُيكونُو لدُمنُسِّ
ُالعدالة،ُاجتنابُالمحرماتُوالقيامُبالواجباتُالشرعية.ُ -
ُالرشد،ُوهوُالذكاءُوالاستقامة.ُ -
.الاجته - ُاد،ُوهوُالعلمُفيُالقرانُالكريمُوالسنَّة،ُوالقدرةُعلىُاستنباطُالحكمُمنُخلالُالنص ِّ

ُالمرأةُلمنصبُالقضاءُفقدُذهبُفقهاءُالإماميَّةُوالمالكيَّةُوالشافعيَّةُوالحنابلةُبعدمُجوازُُ ُتولّ ِّ وأمَّاُفيماُيخصُّ
ُالمرأةُالقضاء،ُأماُالحنفيَّةُفقدُأجازواُقضاءهاُبماُي تعلقُبالأموالُدونُالحدودُوالقصاص،ُوذهبُالطبريُُتولّ ِّ

ُالمرأةُالقضاءُمطلقًا،ُوقدُخالفهُالماو رديُوذهبُبالقولُبحرمةُتول ِّيهاُالقضاءُمطلقاً. ُ(2ُ)ُإلىُالقولُبجوازُتولّ ِّ
ُجميعُُُ تُولّ ِّ اُلمرأةُفي أُهليَّة إُلى فُضلُالله اُلدين،ُوالسي ِّدُمحمدُحسين اُلشيخُمحمَّدُمهديُشمس المناصبُُويذهب

ُصريحُيحر ِّمُُ ُقرآني ٍ العلياُبماُفيهاُالقضاء،ُباستثناءُالولايةُالعامَّةُفيُالدولةُالإسلاميَّة؛ُوذلكُلعدمُوجودُنصٍ 
والامرُ يتَّصلُبالحسبة،ُ ماُ منهاُ الرسولُ عهدُ المناصبُفيُ بعضُ المرأةُ تولَّتُ وقدُ القضاء،ُ ُ تولّ ِّ المرأةُ علىُ

ُُ(3)ُذلك.بالمعروفُوالنَّهيُعنُالمنكر،ُوغيرُ

ُعليهُوآله(ُ ويتمتَّعُالقضاةُفيُالإسلامُبمكانةُعالية،ُفعنُالإمامُعلي ُ)عليهُالسلام(ُعنُرسولُاللهُ)صلَّىُاللّ 
طُعليهُمنُالبذلُماُيستغنيُبهُعنُالطمع،ُوتقلُُُّ أ كثِّرُتعاه دُأمرهُـُأيُالقاضيُـُوقضاياه،ُوأ بسِّ أنَّهُقال:ُ"ثمَُّ

هُعندك،ُولاُحاجتهُإلىُالناس،ُواجعلُْلهُُ منكُمنزلةُلاُيطمعُفيهاُغيره،ُحتىُيأمنُمنُاغتيالُالرجالُإياَّ
نُْتوقيرهُفيُمجلسك،ُوقر ِّبْهُمنك". ُ(4)يحابيُأحدًاُللرجاء،ُولاُيصانعهُلاستجلابُحسنُالثناء،ُأ حسِّ

اُلقاضيُفيُ مُكانة اُهمية إُلى إُشارة وُآله( عُليه اُللّ  ُ)صلَّى اُلنب ِّ عُن اُلشريف اُلحديث هُذا اُلاسلامية،ُففي اُلشريعة
فليسُهناكُرتبةُفيُالنظامُالاسلاميُأرفعُمنُرتبةُالقاضيُماُعداُرتبة ُالإمام،ُوولُُّّالأمر،ُبحيثُلاُيلجأُ
القاضيُالىُأيُوساطةُمنُوزراءُاوُقادةُتقربهُمنُالحاكمُالأعلىُللمسلمين،ُحتىُلاُي صبِّحُخاضعاًُلهم،ُ

قضية،ُبلُهوُأرفعُوأسمىُمنهمُجميعًا،ُوهذاُماُيؤك ِّدُعظمةُالنظامُُُُويحكمُلصالحهمُإن ُترافعواُامامهُفيُأي
ُفيُالإسلامُوسموَّه،ُفقدُحرمُالإسلامُالقاضيُمنُأخذُالر ِّشوةُوحذرهُمنُقبولُالهديَّة،ُوسدَُّعليهُُ القضائي ِّ

ُالس حتُِّ الر ِّشوة ُفيُُُالطريقُإنُسوَّلتُلهُنفسهُيومًاُماُذلكُالأمر،ُفعنُجعفرُالصادقُأن هُقال:ُ"مِّنُأكلِّ
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اُلقيادةُوالسحرُوالبِّغاء. اُلأجرةُعلى كُالذيُيأخذ اُلر ِّشوةُمالًاُمحرَّمًا اُلسلام( ُ)عليه اُلإمام اُعتبر فُفد ُُ(5ُ)الحكم"،
ُالإمام ُعليٌُّ)عليهُالسلام(ُإلىُرفاعة:ُ"احذرُِّالتُّحفُمنُالخصوم،ُوحاذرُِّالدَّخلة"ُُ كُتب  ،ُففيُهذاُُ(6ُ)كما

ُالشريفُنجدُالإمامُ)عليهُالسلام(ُيحذ ِّرُرفاعةُالقاضيُمنُقبولُالتَّحف،ُوالدَّخلةُمنُالمتخاصمين،ُ النص ِّ
ُعنوانكُانت،ُسواءٌُبعنوانُالهبة كُذلكُمنعُعلىُُوقبولُرِّشوتهمُبأي ِّ اُلقاضي. اُلهديَّة،ُفكلُُّذلكُمحرَّمُعلى ،ُأو

القاضيُأنُيسمحُلغيرُالمتخاصمينُأنُيتدخَّلُفيُسيرُالمرافعات،ُويتوسَّطُلديهُبأنُيحكمُلصالحُطرفُمنُُ
ُدونُالآخرُ.

ُمنُالعرضُالسابقُأهم ِّيَّةُمنصبُالقضاءُفيُالإسلامُبوصفهُالعاملُالأساس؛ُلتحقيقُالعدلُُُ بينُالناس؛ُيتبين ِّ
ه،ُ ُلضمانُأهليَّةُمنُيتولاَّ ُأنَُّأحكامُالقضاءُفيُالإسلامُقدُحدَّدتُشروطُومعاييرُلهذاُالمنصبُالمهم ِّ ويتبين ِّ
ُصورةُمنُالصورُالتيُقدُ وش ددتُعلىُضرورةُاستقلالُالقاضي،ُوعدمُالتدخ لُفيُعمله،ُأوُالتأثيرُفيهُبأي ِّ

ُتؤث ِّرُفيُحكمُالقاضي.
 الفرع الثاني. أشكال التقاضي في الإسلام  

ُ، الغيابي ِّ الحكمُ وجوازُ الأحكام،ُ تمييزُ ُ وحقُّ العامُّ،ُ الاد ِّعاءُ فوجدُ الإسلام،ُ فيُ التقاضيُ أشكالُ تعدَّدتُ
ُ واستئنافُالدعوة،ُفوجدتُمحاكمُخاصَّةُبأهلُالذمَّة.ُوتبينُفيُصدرُالإسلامُالأوَّلُبماُفيُذلكُعهدُالنب ِّ

ُعليهُوآله(،ُماُيشبهُفيُيومناُهذاُمحكمةُالتمييز،ُالتيُتنظرُفيُالحكمُالصادرُمنُالمحكمةُالبدائيَّة،ُُ)صلَّىُاللُّ 
،ُأوُالإمام،ُأوُخليفةُالمسلمينُ. ُإذُْيجوزُللخصمُأنُْيمي ِّزهاُبالسلطةُالقضائي ةُالعلياُالمتمثِّلةُبالنب ِّ

ُيرفعهُُُكماُرويُعنُالإمامُعلي ُ)عليهُالسلام(ُأن هُ"لماُاستقضىُُ ش ر يًحا،ُاشترطُعليهُألاُينف ِّذُالقضاءُحتى 
ُعلىُأنَُّالحكمُإذاُُ(7)إليه" ُالذيُيملكُالحقَُّبالاط ِّلاعُعلىُالحكمُوتمييزه،ُوهذاُيدلُّ ُالاد ِّعاءُالعام ِّ ،ُوهوُحقُّ

ُالعقاب،ُأوُمخالفًاُللكتابُوالسنَّةُيجوزُتمييزهُونقضه. ُكانُمخالفًاُلنص ِّ
اُلحك اُلمدَّعىُُواماُمايختصَّ اُلحكمُعلى لُلقضاءُحقَّ اُلإسلامية اُلشريعة فُقدُمنحت اُلدعوى، ُواستئناف اُلغيابي ِّ م

ُلاُيقعُظلماًُُعلىُالمدَّعي،ُولكنُإذاُعادُالمدَّعىُعليهُالمحكومُغيابيًّا،ُفلهُالحقُُّحينئذُأنُُ عليهُغيابيًّا،ُحتى 
الحقَُّ القضاءُالإسلاميُ يمنحهُ اولهاُبحيثُ الدعوىُمنُ الباقرُُُيستأنفُ فعنُ ُ، نفسهُحضورياًّ الدفاعُعنُ فيُ

والصادقُ)عليهماُالسلام(:ُ"الغائبُيقضىُعليهُإذاُقامتُعليهُالبي ِّنة،ُويباعُمالهُويقضىُعنهُد ينه،ُوهوُ
ُبكفلاء" ،ُفإذاُ(8ُ)غائب،ُويكونُالغائبُعلىُحجَّتهُإذاُقدم،ُقال:ُولاُيدفعُالمالُإلىُالذيُأقامُالبي ِّنةُإلاَّ

ُليه،ُوهوُغائبُودفعُمالهُإلىُالمدَّعي،ُفيستطيعُأنُْيأتيُالمدَّعيُبكفلاءُيضمنونُالمال.صدرُالحكمُع
لغيرُ التامَّةُ الحر ِّيَّةُ الإسلامُ أعطىُ فقدُ الذمَّة،ُ بوجودُمحاكم ُخاصَّةٍُبأهلُ الإسلامُ القضاءُفيُ تميَّزُ كذلك،ُ

ُفيُذلك،ُولاُيعترضُعلىُالمسلمينُفيُأنُيتحاكمواُفيماُبينهمُطبقًاُلشريعتهم،ُلاُيتدخَّلُا لقضاءُالإسلامي ِّ
ُأنُيترافعُفيُمحاكمُالمسلمين،ُفلهُالحقُُّفيُذلك،ُويحكمُلهُالقاضيُالمسلمُوفقًاُ أحكامهم.ُوإذاُأرادُالذم ِّيُّ
ُبنُِّأبيُطالبُ)عليهُالسلام(ُُأن هُقال:ُ"إذاُترافعُإلىُالقاضيُ للشريعةُالإسلاميَّة،ُلاُوفقًاُلشريعته،ُفعنُعلي ِّ
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كُماُقالُتباركُاسمه".أه ُوجلَّ، ل ُالكتاب،ُقضىُبينهمُبماُأنزلُاللهُعـزَّ
(ُ9)ُُ

فيُحين،ُإنَُّالإسلامُأمرُالقاضيُأنُْيقبلُدعوىُغيرُالمسلمينُفيُإهراقُخمره،ُأوُقتلُخنزيرهُمنُقبلُُُ
مَّاُالقضاءُالإسلامي،ُفلاُالمسلم؛ُلأنَُّالخمر،ُوالخنزيرُيملكهماُالكتابيُّ،ُوهماُمنُالأمورُالمباحةُفيُشريعتهم،ُأ

ُيقبلُدعوىُالمسلمُعلىُالآخرينُفيُهاتينُالقضيتين؛ُلأنَُّالإسلامُقدُحرَّمُالخمر،ُوالخنزيرُعليه.ُُ
كماُ"يعتبرُفيُسماعُالدعوىُأنُيكونُمتعلقاُوأمراًُسائغًاُومشروعًا،ُفلاُتسمعُدعوىُالمسلمُعلىُآخرُفيُُ

أُوُماُشاكلها" أُوُخنزيراً، اُلدعاوىُلأصحابُ(10ُ)ذمَّتهُخمراً، تُلك تُقبل يُقتضيُبأنَّه اُلمخالفة ؛ُذلكُلأنَُّمفهوم
ُاهلُالكتاب،ُلأنَُّمتعلَّقهاُأمرُسائغُفيُشريعتهم.

 المطلب الثاني: الضوابط الشرعية التي يتبعها القاضي في الإسلام  

لشريعةُالإسلاميةُفيُلاُيحكمُالقاضيُفيُالإسلامُبحسبُأهواهُوميولهُالشخصيةُوانماُوفقُضوابطُحدتهاُاُ
ُالسيرُعليهاُللوصولُللحكمُالعادلُفيُالنظرُبالدعوىُالمرفوعةُامامُالقضاء.

 الفرع الأول: أحكام القضاء الإسلامي  

كُثيٌرُمنُالأحكامُوالضوابطُالشرعيَّةُالتيُتحكمُأعمالُالقضاءُفيُالإسلام،ُفلاُيجوزُعلىُسبيلُالمثالُُ هناك
ُلاُتؤث ِّرُهذهُالحالاتُالنفسيَّةُفيُصحَّةُُُُللقاضيُأنُْيحكمُوهوُفيُحالة عصبيةُأوُاضطرابُأوُنعاس؛ُحتى 

ُوأنتُغضبان،ُولاُمنُالنومُُ ُ)عليهُالسلام(ُأنَّهُقالُلرفاعة:ُ"لاُتقضِّ الأحكامُالصادرةُعنه،ُفعنُالإمامُعليٍ 
ُ(11)سكران".

ُوتعاليمهُعلىُالمساواةُبينُاطرفُالد عوىُوعدمُجوازُتلقينُالشهود،ُُكماُأكَّدتُمبادئُالدينُالإسلامي ِّ
ُعليهُوآله(:ُأنُ  هُ"نهىُأنُيحابيُالقاضيُأحدُالخصمين،ُبكثرةُالنظرُوحضورُُُّ فعنُرسولُاللهُ)صلَّىُاللّ 

الشهود" تلقينُ ُ(12ُ)الذهن،ُونهىُعنُ الأبيض  والعبد ،ُ السي ِّد ُ والغنيُّ،ُ الفقير ُ القانون،ُ أمامُ فالكلُُّسواسيةُ ؛ُ
ُوالأسود .

ُعليهُُكماُأنَّهُلاُُُُ يجوزُللقاضيُأنُيحكمُفيُالدعوىُمنُدونُسماعُقولُالخصوم،ُفعنُرسولُاللهُ)صلَّىُاللّ 
ُوآله(ُأن هُ"نهىُأنُيتكلَّمُالقاضيُقبلُأنُيسمعُقولُالخصمين،ُيعنيُيتكلَّمُبالحكم".ُ

ولاُينبغيُللقاضيُأنُْيقضيُفيُمسكنه،ُفعنُالإمامُعلي ُ)عليهُالسلام(ُأن هُ"بلغهُأنَُّشريًحاُيقضيُفيُبيته،ُُُ
،ُوهذاُُ(13)فقال:ُياُشريح،ُاجلسُفيُالمسجد،ُفإنَّهُأعدلُبينُالناس،ُفإنَّهُوهنُبالقاضيُأنُيجلسُفيُبيته"

. ُدليلُعلىُضرورةُأنُيكونُمكانُالقضاءُمكانًاُحيادياًّ
ُأباُالأسودُالدؤلَُّّالقضاءُثمُعزله،ُُُ ُللقاضيُرفعُصوتهُعلىُالخصوم،ُفقدُرويُأنَُّالإمامُعليًّاُولىَّ كماُلاُيحقُّ

ُرأيتكُلامكُيعلوكُلامُخصمك". ُ(14ُ)فقالُله:ُلمُعزلتني،ُوماُخنتُولاُجنيت؟ُفقالُ)عليهُالسلام(:ُ"إني ِّ
الإسلامُأنُيقفُالمدَّعيُعنُيمينُالمدَّع ىُعليه،ُففيُفقهُُكذلك،ُومنُبينُماُنصَّتُعليهُتعاليمُالقضاءُفيُُ

الرضا:ُ"فإذاُتحاكمتُإلىُحاكم،ُفانظرُأنُتكونُعنُيمينُخصمك،ُإلىُأنُقال:ُفإذاُادَّعياُجميعًا،ُفالدعوىُُ
ُُ(15)للذيُعلىُيمينُخصمه".
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دونُالخصمُالآخر،ُفعنُومنُالأمورُالمهمَّةُأنَّهُلاُيجوزُأنُينزلُأحدُأطرافُالدعوىُضيفًاُعلىُالقاضيُُ
ُ)عليهُ ُعليهُوآله(ُأن هُنهىُأنُينزلُالخصمُعلىُقاضٍ،ُوقدُنزلُرجلُعلىُالإمامُعليٍ  رسولُاللهُ)صلَّىُاللّ 
؛ُفإنَُّرسولُاللهُنهىُأنُ السلام(ُبالكوفةُفأضافه،ُثمُجاءهُفيُخصومة،ُفقالُله:ُ"أخصمٌُأنت؟ُتحوَّلُْعني ِّ

ومعهُخصمه". ُ(16ُ)ينزلُالخصمُإلاُ 
وقدُروىُأحمدُبنُحنبلُوأبوُداودُوالترمذيُُّروايةُمشابهةُهي:ُ"إنَُّعليًّاُلمَّاُبعثهُرسولُاللهُإلىُاليمنُقاضيًا،ُ
ُعليهُوآله(ُ ُلاُأدريُماُالقضاء"؟ُقال:ُفضربُرسولُاللهُ)صلَّىُاللّ  قال:ُياُرسولُالله،ُبعثتنيُبينهمُوأناُشابٌّ

اُهدِّهُوثب ِّتُُْ اُثنين".ُفيُصدري،ُوقال:ُ"اللهمَّ بُين قُضاء اُلحبَّةُماُشككتُفي فُلق اُلذي قُالُعليٌّ:ُ"ف ـو  ُلسانه"،
ُبينهماُحتىُ ،ُإذاُجلسُإليكُالخصمانُفلاُتقضِّ ُ)عليهُالسلام(ُأنَُّالرسولُقال:ُ"ياُعليُّ وعنُالإمامُعلي 

ُلكُالقضاء". كُماُسمعتُمنُالأوَّل،ُفإنَّكُإذاُفعلتُذلكُتبينَّ  ُ(17)تسمعُمنُالآخر،
ُالقاضيُفيُمدينةُأوُولايةُمحدَّدة،ُولاُكماُحدَُّ دُالقضاءُفيُالإسلامُالتخصُّصُالمكانيَُّللقاضي،ُوكانُيعينَّ

ُعليهُوآله(ُعتابُبنُأ س يد،ُوحدَّدُلهُُ ُرسولُاللهُ)صلَّىُاللّ  يجوزُلهُالحكمُخارجُحدودهاُالجغرافيَّة،ُفقدُعينَّ
ُفي كُماُعينَّ ُاليمنُبعضُالقضاةُوحدَّدُلهمُالتخصُّصُالمكاني،ُفمنهمُاختصاصهُالمكانيَّ،ُوهوُبمكَّةُوحولها،

كُانُُ كُما . ُللقاضيُأنُيتدخَّلُخارجُتخصُّصهُالمكاني ِّ منُجعلهُمنُجانبُاليمنُأوُمنُمدينةُمعيَّنة،ُولايحقُّ
ٌُ للقاضي،ُوذلكُبالنظرُبقضيَّةُواحدةُوتنتهيُوظيفتهُفيها،ُأوُأنُيحدَّدُلهُزمنٌُمعينَّ ُهناكُمتخصَّصُزمانيٌُّ

ُالقضاء.ُُ ُفيُتولّ ِّ
كُانتُدعاوىُجنائيَّة،ُ وكانُللقاضيُفيُالإسلامُصلاحيَّةُفيُالحكمُالدعاويُالمختلفةُالتيُتعرضُعليه،ُسواءٌ

ُأوُفيُالحدودُوالأموال،ُأوُغيرهاُمنُالقضايا.
اُلدفاعُوالحض بُواجب يُقوموا كُي اُلوكلاءُعنهم؛ اُنتخاب لُلمتخاصمين اُلإسلام أُجاز أُخرى، بُدلًاُُمنُناحية ور

مُليسُلديهمُالرغبةُفيُُ كُانواُبحاجةُإليهمُولمُيتمكنواُأنُْيباشرواُهذاُالأمرُبأنفسهم،ُأوُإنهَّ عنهم،ُخاصَّةُإذا
كُلَُّ ،ُأوُلاُيستطيعونُالبيانُالواضحُللدفاعُعنُمطالبهم؛ُفقدُأعطاهمُالقضاءُالإسلاميُّ الحضورُلأمورُشتىَّ

ُفيُاختيارُمحامٍُأوُوكيلُيتولىَُّ ُأمرهم،ُفقدُذكرُالشيخُالطوسيُُّفيُالنهايةُفيُحديثُطويلُعنُالإمامُالحق ِّ
ُ)عليهُالسلام(ُفيُقضيَّةُالرجلُالأخرسُالذيُترافعُلديه،ُفقال:ُ"ائتونيُبولي ِّه،ُفأتيُبأخٍُله،ُفأقعدهُإلىُُ عليٍ 

ُُ(18ُ)جنبه...ُإلخُالحديث".
اُلم كُان ،ُفيقول:ُ"إذا اُلخوئيُّ اُلسي ِّد اُلسياقُيفتي ،ُُفيُذات اُلغريم ُبأداءُماُعليهُمنُحقٍ  وك ِّلُغائبًا،ُوطالبُوكيل ه

اُلوكيل" إُلى يُدفعه أُن فُعليه وُإلاَّ فُهو، ذُلك، عُلى اُلبي ِّنة أُقام فُإنْ اُلإبراء ، أُو اُلموك ِّل، إُلى اُلتسليم  اُلغريم  ،ُ(19ُ)وادَّعى
،ُالتيُيمكنُأنُْتعنيُالوكيلُالذيُي ُالدفاعُعنُالخصم،ُوالخصمُفيُإشارةُواضحةُهناُإلىُالوكيلُأوُالولّ ِّ تولىَّ

ُُ ُالمتَّهمُبتوكيلُالمحامي؛ُليدافعُعنُالحق ِّ ُالذيُيؤك ِّدُحقَّ الآخر،ُماُيعنيُأنَُّالمحاماةُمبدأُيقر ِّهُالقضاءُالإسلاميُّ
ُوالصدقُوإحقاقه.
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 الفرع الثاني: وسائل الإثبات في القضاء الإسلامي  

اُلتيُحرصُعلي اُلمسائل اُلإثباتُمن ُُإنَُّوسائل اُلمدَّعينُبحقوقهمُوفقُضوابط  بُيانُحقيقة اُلإسلاميُُّفي اُلمشر ِّع ها
اُلإثباتُووسائلهُ اُلمهمَّةُفيُموضوع اُلأمور بُعض اُلنبويَّة،ُومن اُلكريمُوالسيرة اُلقرآن بُيانهاُمنُخلال دقيقةٍ،ُجاء

ُماُيلي: ُفيُالقضاءُالإسلامي ِّ
ُُُالأمرُالأو لُفيُخطورةُأمرُالقضاء،ُقولهُتباركُوتعالى: ُفاحك مُْبين  ُخليفةًُفيُالأرضِّ ُجعلناك  "ياُداو ود ُإناَّ

ُاللهُِّله مُعذابٌُشديدٌُبماُن سُ  ُي ضلُّون ُعنُسبيلِّ ُاللهُِّإنَُّالذين  ُعنُس بيلِّ ُاله و ىُفي ضلَّك  ُولاُت ـتَّبعِّ ُبالحق ِّ واُالنَّاسِّ
." ُُ(20)يوم ُالحسابِّ

ويفادُمنُهذهُالآية:ُإنَُّالحكمُبينُالناسُتفرَّعُفيُالآيةُالمباركةُعلىُمنصبُالاستخلافُفيُالأرض،ُولاُُُ
ُعلىُخطورةُمنصبُالقضاء؛ُضرورةُأنَُّالأمرُالمتفر ِّعُعلىُالوصولُإلىُمقامُعالٍُ ُأنَُّهذاُالتفريعُيدلُّ شك 

ُفيُغايةُالخطورةُلاُبد ُأنُْيكونُخطيراًُومهمًّاُ.
بينُمنُالآيةُأنَّهُبعدُأنُْوصلُداودُ)عليهُالسلام(ُإلىُمقامُالخلافةُالإلهيَّة،ُوتفرَّعُعلىُذلكُأمرهُبأنُُكماُيت

ُُ ،ُنهاهُعنُات ِّباعُالهوى،ُومنُالواضحُأنَُّمنُيصلُإلىُمقامُالخلافةُالإلهيَّةُالمطلقةُلاُبدَّ يحكمُبينُالناسُبالحق ِّ
ُمرحلةُالعصمة،ُفالتأكيدُبعد ُعلىُأنَُّمنصبُُُأنُْيصلُإِّلى  ذلكُبنهيهُعنُات ِّباعُالهوىُفيُمقامُالحكمُيدلُّ

ُ كُل ِّ القضاءُفيُمعرضُالزيغُوالشطط،ُوهذاُأمرُواضحُفيُخطورةُهذاُالمنصب،ُوأنَّهُلاُيتأتَّىُأداءُحق ِّهُمن
ُأحدٍ.ُُ

بْن ُخُ  الفقيه:ُ"س ل يْم ان ُ ،ُوفيهاُالصحيحُفيُ الرواية،ُفهيُالمرويَّةُبعدَّةُطرائق  ُع بدُاللهُ)عليهُأم اُ أ بيِّ الِّدٍُع نُْ
ُا ُفيِّ لْق ض اءُِّالْع ادِّلِّ ُباِّ ُالْع المِِّّ ُلِّلْإِّم امِّ ي 

:ُاتّـَق واُالْح ك وم ة ُف إِّنَُّالْح ك وم ة ُإِّنمَّ اُهِّ ُُالسلام(،ُق ال  ي ِّ ٍ ُأ وُْو صِّ كُ ن بِّ لْم سْلِّمِّين 
" ٍ ُ،ُودلالتهاُعلىُأهم ِّيَّةُمنصبُالقضاءُوخطورته.(21)ن بِّ
كُتابُالقضاءُيتميَّزُمنُبينُسائرُالكتبُالفقهيَّةُأنَُُّالأ كُتابُالقضاءُعنُغيرهُهوُأنَّ مرُالثانيُالمتعل ِّقُبتميُّز

كُتابُالقضاءُـُُ ُفيهاُتول ِّدُمجتهدًاُومفتيًاُفيُمجالها،ُبينما سائرُالكتبُعلىُتقديرُإتقانُالبحثُالاجتهادي ِّ
ُفيهُيتولَّ اُلاجتهادي ِّ اُلبحث إُتقان يُنبغيُُعلىُتقدير اُلإفتاء،ُوالقضاء،ُولكن اُلمناصب: دُمنُذلكُمنصبانُمن

أنُيعلمُأنَُّالمنصبُالثانيُبحاجةٍُماسَّةٍُإلىُالاجتهادُفيُسائرُالكتب،ُدونُالاجتهادُفيُسائرهاُفإنَّهُلاُيحتاجُ
كُتابُالقضاء. ُإلىُالاجتهادُفي

ُبينُالناسُيحتاجُُُالأمرُالثالثُوهوُأهم ِّيَّةُالبحثُعنُوسائلُالإثبات،ُفلاُشكَُّ أنَُّالقاضيُفيُحكمهُالفعلي ِّ
ُإلىُوسائل ُمتعدَّدةٍُتتميَّزُبحيثيتين:ُُ

ُالخصومةُبينهمُفعلٌُمنُالأفعال،ُ الأ ولى:ُأنُْتكونُحج ةُبينهُوبينُرب ه؛ُضرورةُأنَُّالحكمُبينُالناس،ُوفضَّ
كُل ُفعلٍُيتكي فُبحكمٍُمنُالأحكامُالشرعيَّة،ُفليسُُ للمكل فُأنُْيقومُبأي ُفعلٍُمنُالأفعالُومنُالمعلومُأنَّ

كُانتُتأذنُفيُ ماُلمُيأذنُلهُمولاهُبذلك.ُوالأدلَّةُالعام ةُالمجوِّ زةُللحكمُبينُالناسُورفعُالخصومةُبينهمُوإنْ
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كُان؛ُوعليهُفلاُبدَُّمنُالبحثُعنُالطرقُالصحيحةُ كُيفي ةٍ أصلُالفعل،ُلكنُلاُدلالةُلهاُعلىُالإذنُبأي ِّ
ُبتُالقاضيُالحقَُّلشخصٍ،ُويسلبهُعنُآخر.ُُعلىُأساسهاُيث

ليهُالشارعُُ التزامهمُوتعبُّدِّهمُبماُيم  الوسائلُمقنعةُلنوعُالمتخاصمين،ُإمَّاُمنُخلالُ أنُْتكونُتلكُ والثانية:ُ
كُعقلاء،ُوهذاُالأخيرُيحتاجُإلىُإمضاءُالشارع؛ُوعليهُفإنَُّ عليهمُتأسيسًا،ُوإمَّاُمنُخلالُعد ُِّالطريقُعندهم

ُالإثباتُفيكُلاُالحيثيَّتين.ُالحاجة ُ(22)ُماسَّةُإلىُالبحثُعنُطرائقِّ
اُلإثباتُفبعضهمُعدَّهاُبخمسةُفقط،ُ اُلإماميَّةُفيُعددُوسائل اُختلفُفقهاء اُلإثبات،ُفقد بُوسائل يُتعلَّق وفيما

ُُ الفقهُالإسلامي ُِّخمسة، الإثباتُفيُ الحائري :ُطرقُ كُاظمُ السيد قالُ إذُ "علمُواختلفواُفيُمعدودها،ُ هي:ُ
القرعة". اليمين،ُالإقرارُ البي ِّنة،ُ البعضُبالقرعة،ُوأضافُإلىُتلكُالخمسة:ُالشاهدُُُ(23)القاضي،ُ ولمُيأخذُ

ُواليمين،ُالبي ِّنةُواليمين،ُوالإثباتُبالقرائنُ.
ُفيُسبعة:ُحكمُالقاضيُبعلمه،ُالإقرار،ُالشهادةُُُُ كما،ُحدَّدُحسينُأحمدُالخشنُوسائلُالإثباتُالقضائي ِّ

ُ(24)نة(،ُالبي ِّنةُواليمين،ُالشاهدُواليمين،ُاليمين،ُالإثباتُبالقرائن".)البي ِّ
ُعليهُوآله(ُـُمضيفًاُلهُعلمُالقاضيُوالإقرار ُ)صلَّىُاللّ  ،ُفقدُ(25ُ)واكتفىُبعضُالعلماءُبالحصرُالواردُعنُالنب ِّ

ُرسولُاللهُ)صلَّىُاللُّ  يُب ـيـْن ك مُُُْوردُعنُالإمامُالصادقُ)عليهُالسلام(ُأن هُقال:ُُ"ق ال  عليهُوآله(:ُإنمَّ اُأ قْضِّ
ُأ خُِّ ُل ه ُمِّنُْم الِّ ،ُو ب ـعْض ك مُْأ لحْ ن ُبحِّ جَّتِّهُِّمِّنُْب ـعْضٍ؛ُف أ يمُّ اُر ج لٍُق ط عْت  ُو الْأ يْم انِّ لْبـ ي ِّن اتِّ ُل ه ُباِّ يْئاًُف إِّنمَّ اُق ط عْت  يهُِّش 

ُالنَّارِّ". ُ(26ُ)بِّهُِّقِّطْع ةًُمِّن 
الفقهاءُوعلماءُالإسلامُعلىُاختلافُمذاهبهمُوهناكُتفاصيل ُُُُُُُ كثيرةٌُمتعل ِّقةٌُبوسائلُالإثباتُعرضهاُ

الوسائلُُ إلىُهذهُ تشيرُ موسَّعةُ فقهيَّةُ مباحثُ وقدُجاءتُفيُ الإسلام،ُ القضاءُفيُ أحكامُ الفكريَّةُضمنُ
.ُ ُوأهم ِّيَّتهاُفيُتحقيقُالعدالةُفيُالقضاءُالإسلامي ِّ

ُمنُخلالُعرضُماُيتعلَّق ُعلىُالكثيرُمنُالأحكامُوالضوابطُُُُيتبين ِّ ُأنَّهُنصَّ منُأحكامُالقضاءُالإسلامي ِّ
ُالشرعيَّةُالتيُتهدفُبالدرجةُالأولىُإلىُقضاءُعادلُومستقلٍ ُيحق ِّقُأسمىُصورُالعدالة.

 الخاتمة:

ُأهميَّةُاستقلالُالسلطةُالقضائيَّةُفيُتحقيقُالعدالة،ُوأنَُّالعديدُمنُمعاييرُالمحاكمةُُُُ ُماُسبقُيتبّ ِّ كُل ِّ بعد
ُفيُالمساواةُأمامُالقضاء. ُالعادلةُمتَّصلةُبمبدأُاستقلالُالقضاء،ُمثل:ُالحق ِّ

ُأنَُّمبدأُاستقلالُالقضاءُيتطلَّبُوضعُضماناتٍُوتدابير ُتضمنُُ ُمنُالسلطاتُُكماُيستدلَّ عدمُتدخُّلُأي ِّ
ُأوُالجهاتُالنافذةُفيُالدولةُفيُأعمالُالقضاءُوأحكامه.

ُمنُخلالُعرضُماُذكر،ُأنَُّالقضاءُفيُالإسلامُيؤكدُعلىُاستقلالُالقضاء،ُبماُفيُذلكُالحيادُُ وقدُتبين ِّ
اُلاستنتاجاتُوال أُهمَّ اُلعدالة.ُوهناُلابدُمنُذكر اُلمشرعُُوالتخصُّصُوالمساواة؛ُبهدفُتحقيق نُدعو اُلتي توصيات

ُلدراستهاُوالاهتمامُبهاُلغرضُتشريعها.
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 أولا/ الاستنتاجات: 

كُبيراًُ ،ُفشريعةُالإسلامُمنُشريعةُالعدل،ُوالعدلُفيُالشريعةُالإسلاميَّةُأهتمَُّالفكرُالاسلاميُُّبالقضاءُاهتماماً
ُونصرته،ُوقطعُالخصوماتُُ الظلمُبإقامةُالحق ِّ العدلُودحرُ كُانُنشرُ العبادة؛ُلأنّـَهُمقدَّمُعليها،ُولمَّا يفوقُ

رآنُالكريمُبالعدل،ُبإنصافُالمظلومُمنُالظالمُمنُمقاصدُالشـريعةُالغـرَّاء،ُفقــدُعنـيُدســتورُالإسلام،ُوهوُالق
ُ(27ُُ)ُوجعــلُإقرارهُبيــنُالناسُهوُالهدفُمنُبعثُالرسل،ُوإنزالُالشرائعُوالأحكام.

 ونستخلص بعض الاستنتاجات ونذكرها كالآتي :
،ُوفيُأحكامُمتعد ِّدة،ُمنهاُالوثيقةُُ .1 ُقواعدُاستقلالُالقضاءُفيُعدَّةُمواقف  أرسىُالدينُالإسلاميُّ

عليٌُّ الإمامُ )عليهُُُُالتيُصاغهاُ بقولهُ والقضاةُ القضاءُ منهجُ الأشترُفيُ مالكُ واليهُفيُمصرُ إلىُ
اختْرُللحكمُبينُالناسُأفضل ُرعيَّتكُفيُنفسكُممَّنُلاُتضيقُبهُالأمور،ُولاُتحمكهُ السلام(:ُ"ثمَُّ
ُإذاُعرفه،ُولاُتشرفُنفسهُعلىُطمع،ُ الخصوم،ُولاُيتمادىُفيُالزلَّة،ُولاُيحصرُمنُالفيءُإلىُالحق ِّ

يكتفيُبأدنىُفهمُدونُإقصاء،ُوأوق ـف همُفيُالشبهات،ُوا خذ همُبالحجج،ُوأقلَّهمُتبرُّمًاُبمراجعةُولاُُ
ُالخصم،ُوأصبر همُعلىُتكشُّفُالأمور،ُوأصبر همُعندُات ِّضاحُالحكم"ُ.

ُأطرافُالدعوىُأمامُالقاضيُبماُفيُذلكُالقاضي،ُُ .2 كُل ِّ أكَّدتُالشريعةُالإسلاميَّةُعلىُاستدعاء
ُالنظرُُ عنُمنصبه،ُإلىُجانبُخصمه؛ُلتحقيقُالعدالة،ُوهوُأساسُالاستقلاليَّةُفيُالقضاءُبغض ِّ

وسيادةُالقانون،ُوالقوَّةُالحقيقيَّةُللقضاءُبوصفُالسلطةُالقضائَّيةُالحاميةُللقانونُوالعدالة.ُفعلىُُ
وعلىُوفقُُسبيلُالمثالُذهبُأميرُالمؤمنينُالإمامُعليٌُّ)عليهُالسلام(ُليقاضيُنصرانيًّاُفيُدرعُله،ُُ

كُثيرُماُذكر قال:ابن إذُ إلىُ،ُ بهُ فأقبلُ ُ، نصراني ٍ عندُرجلُ درعهُ أبيُطالبُوجدُ بنُ عليَُّ ُُ"إنَُّ
:ُماُتقولُفيماُُشريح يخاصمه،ُثمُقال:ُهذاُالدرعُدرعيُولمُأبِّعُْولمُأ ه بْ.ُفقالُش ريحُللنصراني ِّ

ُدرعي،ُوماُأميرُالمؤمنينُعنديُبكاذب.ُفالتفتُ يقولُأميرُالمؤمنين؟ُفقالُالنصرانيُّ:ُماُالدرعُإلاَّ
،ُشريح عليٌّ،ُوقال:ُأصابُشريح،ُماُلُّفقال:ُياُأميرُالمؤمنين،ُهلُمنُبي ِّنة؟ُفضحكُُُإلىُعليٍ 

ُِّّبي .ُقال:ُفأخذهُالنصرانيُُّومشىُخ طًى،ُثمُرجع،ُفقال:ُأمَّاُأناُّ  نة؛ُفقضىُبهاُشريحُللنصراني ِّ
ُُُ!فأشهدُأنَُّهذهُأحكامُالأنبياء،ُأميرُالمؤمنينُي دنينيُإلىُقاضيهُيقضيُعليه أشهدُأنُلاُإلهُإلاَّ

يتضحُأنَُّهذهُالحادثةُ(28ُُُ)،ُالدرعُواللهُدرعكُياُأميرُالمؤمنين".الله،ُوأشهدُأَّنَُّمحمَّدًاُعبدهُورسولهُ
اُلقانون،ُُ اُلعدالةُوسيادة اُلإسلام،ُودورِّهُفيُتحقيق اُلقضاءُفي ُمصداقٌُلاستقلال وغيرهاُمنُحوادث 
وحياديَّته،ُبحيثُلاُتوجدُسلطةُتفرضُقراراتهاُوسياستهاُعلىُسيرُالدعاوىُالقضائيَّة،ُوأنَُّالجميعُ

ُمتساوونُأمامُالقضاء.
المؤمنينُُ .3 أميرُ فيهمُ بماُ الجميع،ُ علىُ تسريُ "وأحكامهاُ الإسلامُمستقلَّةُ القضائيَّةُفيُ السلطةُ إنَُّ

ُخصوماتُقدُحصلتُبينهُوبينُأناسُمنُُ نفسه،ُولمُيجدُالإمامُضيراًُفيُاللجوءُإلىُالقضاءُلحل ِّ
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ُعبدُمنُعبادُالله،ُُ كُأي ِّ فيُصورةُمنُصورُالعدالةُلاُتجدُلهاُعامَّةُالشعب،ُويقفُأمامُالقاضي
ُ(29)نضيراً".

،ُالمساواة ُُ .4 ومصداقاًُلاستقلالُالقضاءُوحياديَّتهُفيُالإسلامُفقدُجاءُضمنُآدابُالقضاءُالإسلامي ِّ
جوازُتلقينُالشهود،ُفعنُرسولُاللهُ)صلَّىُاللهُعليهُوآله(:ُأن هُ"نهىُأنُيحابي ُ بينُالخصمين،ُوعدمُ 

ُُ(30)بكثرةُالنظر،ُوحضورُالذهن،ُونهىُعنُتلقينُالشهود"القاضيُأحدُالخصمين،ُُ ،ُماُيعنيُأنَّ
ُالناسُسواسيةُأمامُالقانون،ُوأنَُّالحيادُأساسُفيُسيرُالعدالةُوتحقيقها.

5. ُ ُفإنَّهُلاُينبغيُللقاضيُأنُيقضيُفيُدارهُ،ُفعنُالإمامُعليٍ  وتحقيقًاُللحيادُفيُالقضاءُالإسلامي ِّ
ُأنَُّشريًحاُيقضيُفيُبيته،ُقال:لمَّاُبلغهُُ)عليهُالسلام(

"ياُشريح،ُاجلسُفيُالمسجد؛ُفإنَّهُأعدلُبينُالناس،ُفإنَّهُوهنٌُبالقاضيُأنُيجلسُفيُبيته"،ُوهذاُ
. ُدليلُعلىُأنَُّمكانُالتقاضيُلاُبدَُّأنُيكونُمكانًاُحيادياًّ

ينزلُأحدُالخصمينُُ .6 أنُ ُ القضاءُالإسلامي ِّ أنَّهُلاُيجوزُفيُأحكامُ القاضيُدونُكماُ ضيفًاُعلىُ
الخصمُالآخر؛ُوذلكُتحقيقًاُلمبدأُاستقلالُالقضاء،ُوحيادُالقاضي،ُفعنُرسولُاللهُ)صلَّىُاللهُعليهُُ

ُوآله(ُأن هُ"نهىُأنُينزلُالخصمُعلىُقاضٍ".
ُبالكوفةُفأضافه،ُثمُجاءهُفيُخصومة،ُفقالُله:ُ"أخصمُأنت؟ُ اُلإمامُعليٍ  وذكرُأنَُّرجلًاُنزلُعلى

ُومعهُخصمه".لَّىُاللهُعليهُوآله،ُفإنَُّرسولُاللهُ)صتحوَّلُعني ُِّ ُ(31ُ)(ُنهىُأنُينزلُالخصمُإلاَّ
لاستقلالُالقضاءُفيُالإسلامُلمُتسمحُالشريعةُالإسلاميَّةُبالتدخُّلُفــيُشؤونُالقضاء،ُُُوتأكيدًا .7

باتُوإصدارُالحكم،ُُومتَّعتـهُبالحصانة،ُوبالمقابلُفرضتُعليهُقيودًاُتقي ِّدهُبالأحكامُالشرعيَّةُفيُالإث
ُكماُتمنعهُعنُالقضاءُلصالحهُأوُلصالحُعائلته.ُ

٢٩٤ُُوفيُإطارُتأكيدُالإسلامُعلىُنزاهةُالقاضيُوحياده،ُر ويُفيُمسندُزيدُبنُعليُ) .8 (ُعنُالنب ِّ
ُبينُاثنينُوأنتُغضبان،ُولاُتقبلُهديةُمخاصم،ُولاُ )صلَّىُاللهُعليهُوآله(ُقوله:ُ"ياُعليُّ،ُلاُتقضِّ

ُويثب ِّتُلسانك".تضي ِّفهُد ُوجلَُّسيهديُقلبك   32ونُخصمه،ُفإنَُّاللهُعزَّ
 ثانياً/ التوصيات:

إنَُّأغلبُدساتيرُالدولُالعربيةُت عدُُّانَُّالشريعةُالإسلاميةُإحدىُمصادرهاُالأساسية،ُفعليهُُ .1
 يجبُالاخذُبمعيارُاستقلالُالقضاءُوفقُالقضاءُفيُالإسلام،ُ

اُلإسلاميةُمنُشروطُلمنصبُُُ .2 اُلشريعة بُه اُلقاضيُبحسبُماُجاءت اُختيار بُشروط اُلاخذ ضرورة
 القاضيُ.
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